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 بـــالقرار لجنـــة مجلـــس الأمـــن المنـــشأة عمـــلاً
      بشأن ليبيا )٢٠١١ (١٩٧٠

ــار٢١مــذكرة شــفوية مؤرخــة        موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن  ٢٠١٢مــايو / أي
  البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة

  
تهدي البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلـس الأمـن               

 من القرار المـشار     ٢٥بشأن ليبيا، وبالإشارة إلى الفقرة      ) ٢٠١١ (١٩٧٠شأة عملاً بالقرار    المن
المعلومـات المتعلقـة بحالـة تنفيـذ لكـسمبرغ للجـزاءات الـتي              بلغـه ب  إليه آنفاً، تتشرف البعثة بـأن ت      

  .)انظر المرفق (تفرضها منظمة الأمم المتحدة على ليبيا
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  الموجهة إلى رئيس اللجنـة     ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة         
  من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة

  
) ٢٠١١ (١٩٧٠تقرير لكسمبرغ إلى لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلاً بـالقرار                 

  بشأن ليبيا
ــا    ــلا ب ــس الأمــن    ٢٥لفقرة عم ــرار مجل ــشرف لكــسمبرغ  )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن ق ، تت

بـشأن ليبيـا بالمعلومـات التاليـة        ) ٢٠١١ (١٩٧٠لمنشأة عملاً بالقرار    بإبلاغ لجنة مجلس الأمن ا    
 ١٠  و ٩ لتنفيذ التـدابير التقييديـة المفروضـة بموجـب الفقـرات             اعن التدابير الملموسة التي اتخذته    

ــرار ١٧  و١٥ و ــن القـــــ ــالقرار  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـــــ ، )٢٠١١ (١٩٧٣والمـــــــستكملة بـــــ
  .فعّالاً تنفيذاً

  
  ا الاتحاد الأوروبيالتدابير التي اتخذه    

يجري حالياً، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن عـن طريـق                    
  . قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

فهــي تنقــل مــضمون قــرارات مجلــس . وهــذه القــرارات ملزمــة قانونــاً للــدول الأعــضاء  
ولكي تكون هذه القرارات ملزمة قانوناً للـدول الأعـضاء بـل            . ةعات الأوروبي تشريالالأمن إلى   

د بعــد ذلــك في إطــار اللــوائح وقابلــة للتطبيــق المباشــر في هــذه الــدول، مــن الــضروري أن تجــسَّ 
وتطبيقـاً لهـذه المبـادئ، نفـذت لكـسمبرغ والـدول الأعـضاء         . التنظيمية لمجلس الاتحـاد الأوروبي    

وروبي بــصورة مــشتركة التــدابير التقييديــة المفروضــة علــى ليبيــا بموجــب الأخــرى في الاتحــاد الأ
  .، وذلك على النحو التالي)٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠قراري مجلس الأمن 

  
 بـصيغته  ٢٠١١فبرايـر  / شـباط  ٢٨ المـؤرخ    PESC/137/2011قرار مجلس الاتحاد الأوروبي     

، ٢٠١١مــــــارس /ارآذ ٢٣ المــــــؤرخ PESC/178/2011قــــــرارات الالمعدلــــــة بموجــــــب 
 المــــؤرخ PESC/729/2011 ، و٢٠١١ســــبتمبر / أيلــــول٢٢ المـــؤرخ  PESC/625/2011 و

ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ PESC/867/2011 و ،٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ١٠
٢٠١١  
قــرارات المجلــس هــذه التــزام الاتحــاد الأوروبي بتنفيــذ جميــع التــدابير الــواردة في  كــرّس ت  

 PESC/137/2011ويـنص القـرار   ). ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠مـن  قراري مجلـس الأ  
على فرض حظر على الأسـلحة، وحظـر علـى المعـدات المـستخدمة في القمـع الـداخلي، فـضلاً                     
ــبعض الأشــخاص       ــد الأمــوال والمــوارد الاقتــصادية ل ــود المفروضــة علــى دخــول وتجمي عــن القي
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ق الإنـسان ضـد أشـخاص في ليبيـا،           في ارتكـاب انتـهاكات خطـيرة لحقـو         ينوالكيانات الـضالع  
ويشمل ذلك التخطـيط للقيـام بهجمـات ضـد الـسكان المـدنيين والمرافـق المدنيـة أو قيـادة تلـك                       

ويـــنص القـــرار . الهجمـــات أو الأمـــر بارتكابهـــا أوشـــنها بمـــا ينتـــهك أحكـــام القـــانون الـــدولي
PESC/178/2011            ى تحليـق   بفـرض حظـر عل ـ    اً على اتخاذ تـدابير تقييديـة أخـرى تتعلـق خـصوص

ــرار        ــضمن الق ــيبي والمجــال الجــوي للاتحــاد الأوروبي، ويت ــة في المجــال الجــوي الل الطــائرات الليبي
الـتي  بشأن التـدابير التقييديـة      PESC/137/2011أحكاماً إضافية تتعلق بالتدابير الواردة في القرار        

ــة في ليبيــا، لا ســيما ا فُرضــت  تــدابير علــى  الــذي يكفــل عــدم تــأثير هــذه ال  لبنــدفي ضــوء الحال
  .العمليات الإنسانية في ليبيا

 عـن طريـق القـرارات التنفيذيـة الـصادرة عـن المجلـس               اًهذه القرارات خصوص  عُدلت  و  
  :على النحو التالي

 - ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٢  المؤرخ PESC/236/2011القرار التنفيذي للمجلس      •  
المرفقـات  في  لـوارد   بالنص ا  PESC/137/2011 عن مرفقات القرار     يستعيض هذا القرار  

 أسمـاء أشـخاص وكيانـات       الـتي تـدرج   الأول والثاني والثالث والرابع للقرار التنفيـذي،        
  .ذف اسم واحد منهاوتحإضافية في القائمة 

ــذي للمجلــس     •   ــرار التنفي ــؤرخPESC/300/2011الق ــار٢٣  الم ــايو / أي  - ٢٠١١م
 الــواردة في اسمــي شــخص وكيــان إضــافيين مــن الأشــخاص والكيانــات يــدرج القــرار 

  .PESC/137/2011 في قائمة المرفقين الثاني والرابع للقرار ،المرفقين الأول والثاني
 - ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦  المؤرخ PESC/345/2011القرار التنفيذي للمجلس      •  

 الــواردة في المرفــق الرابــع للقــراراســم شــخص واحــد مــن القائمــة هــذا القــرار ذف يحــ
PESC/137/2011.  

ــالق  •   ـــرار التنفيـــــ ــؤرخ PESC/500/2011ذي للمجلــــس ــــ أغــــسطس / آب١٠ المــ
اسمي كيانين إلى القائمة الواردة في المرفق الرابـع للقـرار           يضيف هذا القرار     - ٢٠١١

PESC/137/2011.  
- ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١ المـؤرخ    PESC/521/2011القرار التنفيذي للمجلـس       •  

 القائمـة الـواردة في المرفـق الرابـع للقـرار      أسمـاء كيانـات مدرجـة في     يحذف هذا القـرار      
PESC/137/2011.  
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 - ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥ المؤرخ   PESC/543/2011 القرار التنفيذي للمجلس    •  
مـدرج في القائمـة الـواردة في المرفـق الرابـع للقـرار       واحد اسم كيان يحذف هذا القرار   

PESC/137/2011.  
ــة علــى وج ــ     ــرارات التنفيذي ــسبة للاتحــاد الأوروبي  وهــدفت هــذه الق ه الخــصوص، بالن

 مـن قـرار مجلـس    ١٩ ، و ١٧ إلى   ١٤ككل، إلى تنفيذ التدابير المفروضة بموجـب الفقـرات مـن            
ددها ح ـبشأن الإنهاء التدريجي لتجميد الأصـول، وفقـاً للـشروط الـتي             ) ٢٠١١ (٢٠٠٩الأمن  

  . ولما يعود عليه بالمنفعةالليبيلشعب لمجلس الأمن، من أجل إتاحتها 
  

  الأوروبي الاتحاد اللوائح التنظيمية لمجلس
ذ اللـــوائح التنظيميـــة للمجلـــس عناصـــر القـــرارات المعروضـــة أعـــلاه ذات الـــصلة  تنفّـــ  

اصـة  بخباختصاصات الاتحاد الأوروبي بموجب المعاهدة المتعلقة بـسير عمـل الاتحـاد الأوروبي، و             
ه العناصـر في جميـع الـدول        بهدف ضمان تنفيذ الجهـات الفاعلـة الاقتـصادية بـشكل موحـد لهـذ              

  .الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ولوائح المجلـس ملزمـة في مجملـها وقابلـة للتطبيـق مباشـرة في جميـع الـدول الأعـضاء في                        

 Journal officiel de l'Unionالجريـدة الرسميـة للاتحـاد الأوروبي   الاتحاد الأوروبي فور نـشرها في  

européenne .   يد الأموال والموارد الاقتصادية مباشرة وعلـى الفـور        وتقضي لوائح المجلس بتجم. 
  .ولا حاجة في هذا الصدد إلى إجراءات تنفيذ وطنية أخرى

  
ــاد الأوروبي(لائحــة المجلــس   ــة ٢٠٤/٢٠١١رقــم ) الاتح  ٢٠١١مــارس / آذار٢ المؤرخ

) الاتحـــاد الأوروبي(اللـــوائح اللاحقـــة وآخرهـــا لائحـــة المجلـــس المعدّلــة والمنفّـــذة بموجـــب  
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخة ١٣٦٠/٢٠١١ رقم

  :اللوائح التنفيذية التاليةبكملت هذه اللوائح التنظيمية واستُ  
مــارس / آذار١٠ المؤرخــة ٢٣٣/٢٠١١رقــم ) الاتحــاد الأوروبي (لائحــة المجلــس  •  

الاتحـاد  (للائحـة    مـن ا   ١٦المـادة    مـن    ٢الفقـرة   بتنفيـذ   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
 الــتي تــدرج المزيــد مــن أسمــاء الأشــخاص والكيانــات في ٢٠٤/٢٠١١رقــم ) الأوروبي

 الـواردة في المرفـق الثالـث لتلـك       ،قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتـدابير تقييديـة       
  .اللائحة التنظيمية

مــارس / آذار٢١ المؤرخــة ٢٧٢/٢٠١١رقــم ) الاتحــاد الأوروبي (لائحــة المجلــس  •  
ــضي  - ٢٠١١ ــة  تقـ ــذه اللائحـ ــذ بتهـ ــرنفيـ ــن  ٢ة الفقـ ــادة مـ ــن ا١٦المـ ــة  مـ للائحـ
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ــاد( ــم ) الأوروبي الاتحـ ــخاص    ٢٠٤/٢٠١١رقـ ــاء الأشـ ــن أسمـ ــد مـ ــدرج المزيـ ــتي تـ  الـ
 رفـق  الـواردة في الم    ،والكيانات في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييديـة        

  .الثالث لتلك اللائحة التنظيمية
مــارس / آذار٢٣ المؤرخــة ٢٨٨/٢٠١١رقــم ) الاتحــاد الأوروبي (لائحــة المجلــس  •  

للائحــة ا  مــن١٦المــادة  مــن ٢ و ١الفقــرتين بتنفيــذ هــذه اللائحــة تقــضي  - ٢٠١١
 التي تستعيض عن المـرفقين الثـاني والثالـث لهـذه            ٢٠٤/٢٠١١رقم  ) الاتحاد الأوروبي (

ئحـة نفـسها ، وتـدرج اسمـي        اللائحة بالنص الوارد تباعـاً في المـرفقين الأول والثـاني للا           
  .شخص وكيان إضافيين في القائمة

أبريـل  / نيـسان ١٢ المؤرخـة   ٣٦٠/٢٠١١رقـم   ) الاتحـاد الأوروبي   (لائحة المجلـس    •  
للائحــة مــن ا ١٦المــادة  مــن ٢ و ١الفقــرتين بتنفيــذ هــذه اللائحــة تقــضي  - ٢٠١١

 والثالـث لهـذه      التي تستعيض عن المـرفقين الثـاني       ٢٠٤/٢٠١١رقم  ) الاتحاد الأوروبي (
اللائحة بـالنص الـوارد تباعـاً في المـرفقين الأول والثـاني للائحـة نفـسها، وتـدرج أسمـاء              

  . واحدذف اسم شخصوتحفي القائمة ين أشخاص وكيانات إضافي
مـــايو / أيــار ٢٣ المؤرخــة  ٥٠٢/٢٠١١رقــم  ) الاتحــاد الأوروبي  (لائحــة المجلــس    •  

 ٢٠٤/٢٠١١رقـم  ) الاتحـاد الأوروبي  (بتنفيذ اللائحة   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
القائمـة الـواردة في المرفـق الثالـث لتلـك           في  التي تدرج اسمـي شـخص وكيـان إضـافيين           

  .اللائحة التنظيمية
يونيـه  / حزيـران ١٦ المؤرخـة  ٥٧٣/٢٠١١رقـم  ) الاتحاد الأوروبي  (لائحة المجلس   •  

الاتحـاد  (ئحـة   للامـن ا   ١٦المـادة    مـن    ٢الفقـرة   بتنفيـذ   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
مـن القائمـة الـواردة في    واحـد   التي تحذف اسـم شـخص     ٢٠٤/٢٠١١رقم  ) الأوروبي

  .المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية
أغـسطس  / آب ١٠ المؤرخـة    ٨٠٤/٢٠١١رقـم   ) الاتحاد الأوروبي  (لائحة المجلس   •  

تحـاد  الا(للائحـة   ا  مـن  ١٦المـادة    مـن    ٢الفقـرة   بتنفيـذ   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
القائمـة الـواردة في     في   التي تدرج أسماء كيانـات إضـافية         ٢٠٤/٢٠١١رقم  ) الأوروبي

  .المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية
ســبتمبر / أيلــول١ المؤرخــة ٨٧٢/٢٠١١رقــم ) الاتحــاد الأوروبي (لائحــة المجلــس  •  

تحـاد  الا(للائحـة   مـن ا   ١٦المـادة    مـن    ٢الفقـرة   بتنفيـذ   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
ــم ) الأوروبي ــذه      ٢٠٤/٢٠١١رق ــق ه ــات المدرجــة في مرف ــتي تحــذف أسمــاء الكيان  ال

  .للائحةلتلك االلائحة من القائمة الواردة في المرفق الثالث 
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سـبتمبر  / أيلـول  ١٥ المؤرخـة    ٩٢٥/٢٠١١رقم  ) الاتحاد الأوروبي  (لائحة المجلس   •  
الاتحـاد  (للائحـة    مـن ا   ١٦المـادة    مـن    ٢الفقـرة   بتنفيـذ   هذه اللائحة   تقضي   - ٢٠١١
مــن القائمــة الــواردة في واحــد  الــتي تحــذف اســم كيــان ٢٠٤/٢٠١١رقــم ) الأوروبي

  .للائحةا لتلكالمرفق الثالث 
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٢ المؤرخـة    ٩٤١/٢٠١١رقم  ) الاتحاد الأوروبي  (لائحة المجلس   •  

 ئحــةمــن اللا ١٦المــادة  مــن ٥ و ٢الفقــرتين بتنفيــذ هــذه اللائحــة تقــضي  - ٢٠١١
ــاد الأوروبي( ــم )الاتحـ ــة في    ٢٠٤/٢٠١١ رقـ ــات المدرجـ ــاء الكيانـ ــذف أسمـ ــتي تحـ  الـ

) الاتحـاد الأوروبي  (ث للائحـة    القائمتين الـواردتين في المـرفقين الثـاني والثال ـ        من   هامرفق
  .٢٠٤/٢٠١١ رقم

  
مـــــــارس / آذار١٥ المؤرخـــــــة ٥٣٩/٢٠٠١رقـــــــم ) الجماعـــــــة الأوروبيـــــــة(لائحـــــــة 
  )وتعديلاتها( ٢٠٠١
الحـــصول علـــى تأشـــيرة لـــدخول    ه اللائحـــة علـــى المـــواطنين الليبـــيين    تفـــرض هـــذ   
  .الأوروبي الاتحاد

  
  التدابير التي اتخذتها لكسمبرغ    

  حظر الأسلحة
 بــشأن الأســلحة  ١٩٨٣مــارس / آذار١٥ مــن القــانون المعــدل في   ٥بموجــب المــادة    

متلاكهـــا والـــذخائر يخـــضع اســـتيراد الأســـلحة والـــذخائر وتـــصنيعها وتجهيزهـــا وإصـــلاحها وا
وشراؤها وحيازتها وتخزينها ونقلها ونقـل ملكيتـها وبيعهـا وتـصديرها والاتجـار فيهـا لتـرخيص                  

 بـشأن   ١٩٦٣أغـسطس   / آب ٥وعلاوة علـى ذلـك، فـإن القـانون المعـدل في             . من وزير العدل  
اســتيراد البــضائع والتكنولوجيــات ذات الــصلة وتــصديرها وعبورهــا، ولائحــة الدوقيــة الكــبرى 

 بـشأن اسـتيراد الأسـلحة والـذخائر والأعتـدة المعـدة             ١٩٩٥أكتوبر  /تشرين الأول  ٣١المؤرخة  
خصيــصاً للاســتخدام العــسكري والتكنولوجيــات ذات الــصلة وتــصديرها وعبورهــا تجعــل مــن 

ســـلحة ومـــا يتـــصل بهـــا مـــن أعتـــدة، الـــضروري الحـــصول علـــى تـــرخيص بالتـــصدير لبيـــع الأ
 علــى جميــع الــسلع المدرجــة في قائمــة الاتحــاد وهــذا ينطبــق. توريــدها أو نقلــها أو تــصديرها أو

لبــات التــرخيص وفقــاً للمعــايير    دراســة طتجــري و. الأوروبي المــشتركة للمعــدات العــسكرية  
ــرتين        ذات ــاة التــدابير المفروضــة بموجــب الفق ــصلة، مــع مراع  ١٩٧٠ مــن القــرار  ١٠  و٩ال

وعنــد ). ٢٠١١( ٢٠٠٩ مــن القــرار ١٣والاســتثناءات المنــصوص عليهــا في الفقــرة ) ٢٠١١(
الاقتضاء، ستحرص لكسمبرغ علـى كفالـة اسـتلام اللجنـة لإخطـار قبـل أن ترسـل أي شـحنة                     
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وحتى الآن، لم تُرسل أي شـحنة مـن هـذا القبيـل انطلاقـاً             . من الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة     
  .من لكسمبرغ

  
  حظر منح التأشيرات    

فاقيـة تنفيــذ اتفـاق شــنغن الــتي   اتفي إطــار ق حظــر مـنح التأشــيرات في المقـام الأول   يطب ـّ  
 ١تحـدد الفقـرة     و. تنظم دخول رعايا البلدان الأخرى إلى منطقة شنغن الـتي تـشمل لكـسمبرغ             

 مــن ٢وبموجــب الفقــرة . اقــدة مــن الاتفاقيــة شــروط دخــول أقــاليم الأطــراف المتع٥مــن المــادة 
خـــرى الـــذين لأ، يحظّـــر دخـــول أقـــاليم الأطـــراف المتعاقـــدة علـــى مـــواطني البلـــدان ا  ٥ المـــادة

وبالنظر إلى أن الأشخاص المشمولين بالتـدابير المفروضـة مـن         . يستوفون كامل هذه الشروط    لا
 من الاتفاقية، الـتي تـنص   ٥من المادة ) هـ (١مجلس الأمن لا يستوفون الشروط المبيّنة في الفقرة        

الدوليــة علــى عــدم تــشكيل الأجانــب خطــراً علــى النظــام العــام أو الأمــن الــوطني أو العلاقــات 
. لأحد الأطراف المتعاقدة، فإنه لا يمكـن الـسماح لهـؤلاء الأشـخاص بـدخول إقلـيم لكـسمبرغ                 

 مـن الاتفاقيـة، يـسري منـع دخـول الإقلـيم علـى التأشـيرات العاديـة                   ١٨ و   ١٥ووفقا للمادتين   
المحددة المدة الصالحة لدخول أقاليم كل الأطراف المتعاقدة كي تسري على التأشـيرات الوطنيـة               

ــة    ا ــة لفتــرة طويل ــز الإقام ــتي تجي ــانون الــصادر في     .ل ــنص الق  / آب٢٩ وبالإضــافة إلى ذلــك، ي
 كـل شـخص لم يُـؤذن لـه          ترحيـل  بشأن حرية تنقل الأشخاص والهجرة على        ٢٠٠٨أغسطس  

  .بدخول لكسمبرغ
  

  تجميد الأصول
يفرض قانون لكسمبرغ للقطاع المالي على المؤسسات الماليـة التزامـات مهنيـة وقواعـد                 

ــستمر     ســ ــشكل م ــات وب ــع الأوق ــا في جمي ــد به ــى    . لوك يجــب أن تتقي ــذا النحــو، فعل ــى ه وعل
 واجب اليقظة تجاه عملائها، وواجب التعاون مع السلطات، بمـا في ذلـك           اًالمؤسسات خصوص 

صـفقة تجاريـة أو تنفيـذ       أي  إذ يجـب عليهـا قبـل عقـد          . في المقام الأول لجنة مراقبة القطاع المالي      
ــة، التحقــق  أي  ــي   معامل ــستفيد الفعل ــل أو الم ــة العمي ــك، يجــب  . مــن هوي ــر ذل التثبــت مــن  وإث

فـإذا قـرر مجلـس    . اصـة فيمـا يتعلـق بمـصادر أموالـه       بخمعاملات العميل ما دامت تتعامـل معـه، و        
الأمن اتخاذ تدابير أو فرض جـزاءات دوليـة علـى المـستوى الـسياسي، فإنـه يجـري اعتمـاد هـذه                       

. الاتحاد الأوروبي التي تطبـق مباشـرة في القـانون الـوطني           التدابير في لكسمبرغ عن طريق لوائح       
وإذا كان لمؤسسة مالية عميل يخضع لجزاءات دولية من هذا القبيل، فيجب أن تطبـق المؤسـسة                 

قــد جُمــدت   و. العقوبــة بتجميــد أصــول العميــل فــوراً، وإبــلاغ وزارة الماليــة بهــذا الاجــراء        
  .ستثمارلكسمبرغ أصول تمتلكها المؤسسة الليبية للا في
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  حظر الطيران
حاليـاً  رحـلات جويـة     ولا  . من اختصاص مديريـة الطـيران المـدني       هي  الرحلات المدنية     

أمــا بالنــسبة للــرحلات العــسكرية، فيُطلــب الحــصول علــى إذن لهــا مــن . بــين ليبيــا ولكــسمبرغ
ــة    ــق وزارة الخارجي ــدفاع عــن طري ــة ال ــة     . مديري ــدابير التقييدي ــدفاع الت ــة ال ــد نفــذت مديري وق

  .لساريةا
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيار/مايو 2012 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، وبالإشارة إلى الفقرة 25 من القرار المشار إليه آنفاً، تتشرف البعثة بأن تبلغه بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ لكسمبرغ للجزاءات التي تفرضها منظمة الأمم المتحدة على ليبيا (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 21 أيار/مايو 2012 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة
	تقرير لكسمبرغ إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	عملا بالفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، تتشرف لكسمبرغ بإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا بالمعلومات التالية عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ التدابير التقييدية المفروضة بموجب الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 من القرار 1970 (2011) والمستكملة بالقرار 1973 (2011)، تنفيذاً فعّالاً.
	التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي
	يجري حالياً، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيذ قرارات مجلس الأمن عن طريق قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. 
	وهذه القرارات ملزمة قانوناً للدول الأعضاء. فهي تنقل مضمون قرارات مجلس الأمن إلى التشريعات الأوروبية. ولكي تكون هذه القرارات ملزمة قانوناً للدول الأعضاء بل وقابلة للتطبيق المباشر في هذه الدول، من الضروري أن تجسَّد بعد ذلك في إطار اللوائح التنظيمية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتطبيقاً لهذه المبادئ، نفذت لكسمبرغ والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بصورة مشتركة التدابير التقييدية المفروضة على ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011)، وذلك على النحو التالي.
	قرار مجلس الاتحاد الأوروبي PESC/137/2011 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2011 بصيغته المعدلة بموجب القرارات PESC/178/2011 المؤرخ 23 آذار/مارس 2011، و PESC/625/2011 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2011، و PESC/729/2011 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، و PESC/867/2011 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2011
	تكرّس قرارات المجلس هذه التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جميع التدابير الواردة في قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011). وينص القرار PESC/137/2011 على فرض حظر على الأسلحة، وحظر على المعدات المستخدمة في القمع الداخلي، فضلاً عن القيود المفروضة على دخول وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص والكيانات الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها أوشنها بما ينتهك أحكام القانون الدولي. وينص القرار PESC/178/2011 على اتخاذ تدابير تقييدية أخرى تتعلق خصوصاً بفرض حظر على تحليق الطائرات الليبية في المجال الجوي الليبي والمجال الجوي للاتحاد الأوروبي، ويتضمن القرار أحكاماً إضافية تتعلق بالتدابير الواردة في القرار PESC/137/2011 بشأن التدابير التقييدية التي فُرضت في ضوء الحالة في ليبيا، لا سيما البند الذي يكفل عدم تأثير هذه التدابير على العمليات الإنسانية في ليبيا.
	وعُدلت هذه القرارات خصوصاً عن طريق القرارات التنفيذية الصادرة عن المجلس على النحو التالي:
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/236/2011 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2011 - يستعيض هذا القرار عن مرفقات القرار PESC/137/2011 بالنص الوارد في المرفقات الأول والثاني والثالث والرابع للقرار التنفيذي، التي تدرج أسماء أشخاص وكيانات إضافية في القائمة وتحذف اسم واحد منها.
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/300/2011 المؤرخ 23 أيار/مايو 2011 - يدرج القرار اسمي شخص وكيان إضافيين من الأشخاص والكيانات الواردة في المرفقين الأول والثاني، في قائمة المرفقين الثاني والرابع للقرار PESC/137/2011.
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/345/2011 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 - يحذف هذا القرار اسم شخص واحد من القائمة الواردة في المرفق الرابع للقرار PESC/137/2011.
	• القـــرار التنفيـــذي للمجلس PESC/500/2011 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2011 - يضيف هذا القرار اسمي كيانين إلى القائمة الواردة في المرفق الرابع للقرار PESC/137/2011.
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/521/2011 المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2011 - يحذف هذا القرار أسماء كيانات مدرجة في القائمة الواردة في المرفق الرابع للقرار PESC/137/2011.
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/543/2011 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2011 - يحذف هذا القرار اسم كيان واحد مدرج في القائمة الواردة في المرفق الرابع للقرار PESC/137/2011.
	وهدفت هذه القرارات التنفيذية على وجه الخصوص، بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، إلى تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات من 14 إلى 17، و 19 من قرار مجلس الأمن 2009 (2011) بشأن الإنهاء التدريجي لتجميد الأصول، وفقاً للشروط التي حددها مجلس الأمن، من أجل إتاحتها للشعب الليبي ولما يعود عليه بالمنفعة.
	اللوائح التنظيمية لمجلس الاتحاد الأوروبي
	تنفّذ اللوائح التنظيمية للمجلس عناصر القرارات المعروضة أعلاه ذات الصلة باختصاصات الاتحاد الأوروبي بموجب المعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي، وبخاصة بهدف ضمان تنفيذ الجهات الفاعلة الاقتصادية بشكل موحد لهذه العناصر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
	ولوائح المجلس ملزمة في مجملها وقابلة للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبيJournal officiel de l'Union européenne. وتقضي لوائح المجلس بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية مباشرة وعلى الفور. ولا حاجة في هذا الصدد إلى إجراءات تنفيذ وطنية أخرى.
	لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 المؤرخة 2 آذار/مارس 2011 المعدّلة والمنفّذة بموجب اللوائح اللاحقة وآخرها لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 1360/2011 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2011
	واستُكملت هذه اللوائح التنظيمية باللوائح التنفيذية التالية:
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 233/2011 المؤرخة 10 آذار/مارس 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تدرج المزيد من أسماء الأشخاص والكيانات في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية، الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 272/2011 المؤرخة 21 آذار/مارس 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تدرج المزيد من أسماء الأشخاص والكيانات في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية، الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 288/2011 المؤرخة 23 آذار/مارس 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تستعيض عن المرفقين الثاني والثالث لهذه اللائحة بالنص الوارد تباعاً في المرفقين الأول والثاني للائحة نفسها ، وتدرج اسمي شخص وكيان إضافيين في القائمة.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 360/2011 المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تستعيض عن المرفقين الثاني والثالث لهذه اللائحة بالنص الوارد تباعاً في المرفقين الأول والثاني للائحة نفسها، وتدرج أسماء أشخاص وكيانات إضافيين في القائمة وتحذف اسم شخص واحد.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 502/2011 المؤرخة 23 أيار/مايو 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تدرج اسمي شخص وكيان إضافيين في القائمة الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 573/2011 المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تحذف اسم شخص واحد من القائمة الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 804/2011 المؤرخة 10 آب/أغسطس 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تدرج أسماء كيانات إضافية في القائمة الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 872/2011 المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تحذف أسماء الكيانات المدرجة في مرفق هذه اللائحة من القائمة الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 925/2011 المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تحذف اسم كيان واحد من القائمة الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة.
	• لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 941/2011 المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2011 - تقضي هذه اللائحة بتنفيذ الفقرتين 2 و 5 من المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 التي تحذف أسماء الكيانات المدرجة في مرفقها من القائمتين الواردتين في المرفقين الثاني والثالث للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011.
	لائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 539/2001 المؤرخة 15 آذار/مارس 2001 (وتعديلاتها)
	تفرض هذه اللائحة على المواطنين الليبيين الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي.
	التدابير التي اتخذتها لكسمبرغ
	حظر الأسلحة
	بموجب المادة 5 من القانون المعدل في 15 آذار/مارس 1983 بشأن الأسلحة والذخائر يخضع استيراد الأسلحة والذخائر وتصنيعها وتجهيزها وإصلاحها وامتلاكها وشراؤها وحيازتها وتخزينها ونقلها ونقل ملكيتها وبيعها وتصديرها والاتجار فيها لترخيص من وزير العدل. وعلاوة على ذلك، فإن القانون المعدل في 5 آب/أغسطس 1963 بشأن استيراد البضائع والتكنولوجيات ذات الصلة وتصديرها وعبورها، ولائحة الدوقية الكبرى المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والأعتدة المعدة خصيصاً للاستخدام العسكري والتكنولوجيات ذات الصلة وتصديرها وعبورها تجعل من الضروري الحصول على ترخيص بالتصدير لبيع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، أو توريدها أو نقلها أو تصديرها. وهذا ينطبق على جميع السلع المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي المشتركة للمعدات العسكرية. وتجري دراسة طلبات الترخيص وفقاً للمعايير ذات الصلة، مع مراعاة التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011) والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 13 من القرار 2009 (2011). وعند الاقتضاء، ستحرص لكسمبرغ على كفالة استلام اللجنة لإخطار قبل أن ترسل أي شحنة من الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة. وحتى الآن، لم تُرسل أي شحنة من هذا القبيل انطلاقاً من لكسمبرغ.
	حظر منح التأشيرات

	يطبّق حظر منح التأشيرات في المقام الأول في إطار اتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن التي تنظم دخول رعايا البلدان الأخرى إلى منطقة شنغن التي تشمل لكسمبرغ. وتحدد الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية شروط دخول أقاليم الأطراف المتعاقدة. وبموجب الفقرة 2 من المادة 5، يحظّر دخول أقاليم الأطراف المتعاقدة على مواطني البلدان الأخرى الذين لا يستوفون كامل هذه الشروط. وبالنظر إلى أن الأشخاص المشمولين بالتدابير المفروضة من مجلس الأمن لا يستوفون الشروط المبيّنة في الفقرة 1 (هـ) من المادة 5 من الاتفاقية، التي تنص على عدم تشكيل الأجانب خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني أو العلاقات الدولية لأحد الأطراف المتعاقدة، فإنه لا يمكن السماح لهؤلاء الأشخاص بدخول إقليم لكسمبرغ. ووفقا للمادتين 15 و 18 من الاتفاقية، يسري منع دخول الإقليم على التأشيرات العادية المحددة المدة الصالحة لدخول أقاليم كل الأطراف المتعاقدة كي تسري على التأشيرات الوطنية التي تجيز الإقامة لفترة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الصادر في 29 آب/ أغسطس 2008 بشأن حرية تنقل الأشخاص والهجرة على ترحيل كل شخص لم يُؤذن له بدخول لكسمبرغ.
	تجميد الأصول
	يفرض قانون لكسمبرغ للقطاع المالي على المؤسسات المالية التزامات مهنية وقواعد سلوك يجب أن تتقيد بها في جميع الأوقات وبشكل مستمر. وعلى هذا النحو، فعلى المؤسسات خصوصاً واجب اليقظة تجاه عملائها، وواجب التعاون مع السلطات، بما في ذلك في المقام الأول لجنة مراقبة القطاع المالي. إذ يجب عليها قبل عقد أي صفقة تجارية أو تنفيذ أي معاملة، التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي. وإثر ذلك، يجب التثبت من معاملات العميل ما دامت تتعامل معه، وبخاصة فيما يتعلق بمصادر أمواله. فإذا قرر مجلس الأمن اتخاذ تدابير أو فرض جزاءات دولية على المستوى السياسي، فإنه يجري اعتماد هذه التدابير في لكسمبرغ عن طريق لوائح الاتحاد الأوروبي التي تطبق مباشرة في القانون الوطني. وإذا كان لمؤسسة مالية عميل يخضع لجزاءات دولية من هذا القبيل، فيجب أن تطبق المؤسسة العقوبة بتجميد أصول العميل فوراً، وإبلاغ وزارة المالية بهذا الاجراء. وقد جُمدت في لكسمبرغ أصول تمتلكها المؤسسة الليبية للاستثمار.
	حظر الطيران
	الرحلات المدنية هي من اختصاص مديرية الطيران المدني. ولا رحلات جوية حالياً بين ليبيا ولكسمبرغ. أما بالنسبة للرحلات العسكرية، فيُطلب الحصول على إذن لها من مديرية الدفاع عن طريق وزارة الخارجية. وقد نفذت مديرية الدفاع التدابير التقييدية السارية.

